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الغانم يهنئ نظيره
في جمهورية سنغافورة 

بالعيد الوطني
بعث رئيــس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية 
تهنئة إلى رئيس البرلمان في جمهورية ســنغافورة 
مرزوق الغانمتشوان - جين تان، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.

«تنمية الموارد» تتسلم الردود الحكومية
على «تعديل التركيبة السكانية» نهاية الأسبوع

سامح عبدالحفيظ

ناقشت لجنة تنمية الموارد 
البشــرية في اجتماعها أمس 
قضيــة التركيبة الســكانية، 
واستمعت الى عرض حكومي 
حول مشاكل التفاوت في اعداد 
الجاليات والاتجار في البشر 
والخــدم، اضافــة الــى آليات 

لمتابعة حلول هذه المشاكل.
وقال رئيس اللجنة النائب 
خليل الصالح، عقب الاجتماع 

الذي عقــد بحضــور وزيرة 
الشؤون الاجتماعية ووزيرة 
الدولة للشــؤون الاقتصادية 
مريم العقيل، ان اللجنة طالبت 
الجانــب الحكومــي بمنحهــا 
جداول زمنية محددة لتعديل 
التركيبة السكانية. واضاف ان 
اللجنة ستتسلم من الجانب 
الحكومــي نهايــة الاســبوع 
الجاري الردود النهائية حول 
المقترحات المقدمة بشأن تعديل 
السكانية. واوضح  التركيبة 

العقيل وفريقها قدموا للجنة 
مشروعا به حلول لمشاكل اعداد 
الجنسيات والاتجار بالبشر 
وغيرهــا، اضافة الــى آليات 

متابعة حلول هذه المشاكل.
وأشــار إلــى أن العــرض 
الحكومي اليــوم كان متميزا 
وقادرا على التنفيذ، لافتا إلى 
أن اللجنة طلبت من الجانب 
الحكومي تقديم القوانين التي 
يحتاجونها خلال هذا الاسبوع 
لتتم الموافقة عليها في المجلس.

الصالــح ان توزيــع الاوزان 
بين الجاليات ســيجعل هناك 
استقرارا من الناحية الأمنية 
نتيجة تناسب وقرب الاعداد 
من بعضها، اضافة الى تجنب 
التفوق الكاسح لجالية معينة 
علــى الجاليات الأخــرى في 

العدد.
واضاف الصالح ان اللجنة 
وصلــت الــى مرحلــة تــكاد 
تكون نهائية فيما يخص هذا 
الملــف، لافتا الــى ان الوزيرة 

توزيع الأوزان بين الجاليات سيجعل هناك استقراراً من الناحية الأمنية

اعضاء اللجنة ود.بدر الملا خلال الاجتماعمريم العقيل ومبارك الحجرف واسامة الشاهين وخليل الصالح ود.محمد الحويلة اثناء الاجتماع

«الإفلاس الجديد»: جذب الاستثمارات المحلية والخارجية
رشيد الفعم

أحالت الحكومة إلى مجلس 
الأمة مشروع القانون الجديد 
الخاص بالإفلاس والذي يهدف 
الــى تحســين بيئــة الأعمال 
في البــلاد ومعالجــة قضايا 
التفليســة والمحافظــة علــى 

الشركات التجارية.
المشــروع  نــص  وجــاء 
الــذي حصلــت  الحكومــي، 
«الأنبــاء» على نســخة منه، 

كالتالي:
أهم أهداف المشروع

٭ تعظيــم عوائــد الدائنــين 
وتحصيــل القــدر الأكبر من 
أموالهــم، حيــث ان معــدل 
التفليســات في الكويت يقدر 
بـــ ٤٫٢ ســنوات والتحصيل 
هو ٣٢٪ من الدين، مقارنة مع 
سنغافورة المصنفة ٢٨ والتي 
لا تتجاوز مدة التفليسة لديها 
سنة ويتم تحصيل ما معدله 

٨٨٪ من الدين.
٭ تحســين بيئــة الأعمال في 
الكويت وخلق نظام قانوني 
جاذب للاســتثمارات المحلية 

والاجنبية.
٭ المحافظــة على الشــركات 
التجاريــة وتوفيــر الانظمة 
والآليات لامكانية استمرارها، 
وذلــك مــن خــلال التســوية 

الوقائية واعادة الهيكلة.
٭ حماية أصحاب المشــاريع 
الصغيرة والمتوسطة بتقليص 
المدد المنصوص عليها بالقانون.

أهم خصائص المشروع

١ ـ اســتحداث القانون نظامي 
التســوية الوقائيــة واعــادة 

الهيكلة.
ادارة مختصــة  انشــاء  ـ   ٢
بالإفــلاس علــى غــرار ادارة 

التنفيذ.
٣ ـ اعطــاء الجهــات الرقابية 
مثل البنــك المركــزي وهيئة 
اســواق المال المرونة اللازمة 
لوضع قواعد خاصة فيهم فيما 
يتعلق بحالات الافلاس نظرا 
لخصوصية الجهات الخاضعة 

لهم.
٤ ـ إلغــاء دور ادارة الخبــراء 
في عملية الافلاس واستبدالها 

بلجنة الافلاس.
٥ ـ سرعة الاجراءات مع تمكين 
اطراف الافلاس من الاستفادة 
مما يعرف بـ «غرفة البيانات» 

أعضاء على الاقل من الاشخاص 
الذين يجوز لهم القيام بمهام 

الأمناء وفقا لهذا القانون.
الأنظمة القانونية في ظل مشروع 

القانون

٭ التسوية الوقائية: إجراءات 
تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه 
على مقترح التسوية الوقائية 

وفقا لأحكام هذا القانون.
٭ إعــادة الهيكلــة: إجراءات 
تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه 
علــى خطــة إعــادة الهيكلة، 
بمســاعدة امين اعادة الهيكلة 
واشراف قاضي الافلاس وفقا 

لأحكام القانون.
٭ الإفلاس: إجــراءات تهدف 
إلى تسوية ديون المدين تجاه 
دائنيــه تســوية جماعية من 
خلال تصفية أمواله وأعماله 
وتوزيع ناتج التصفية عليهم 

وذلك وفقا لهذا القانون.
آليات الأنظمة التي تبناها مشروع 

القانون

التسوية الوقائية

٭ يقــدم المديــن الطلب ومن 
ثــم تعــرض خطة التســوية 
على القاضي ولجنة الدائنين 
والتصويــت علــى مقتــرح 
التسوية مقتصر على الدائنين 
ومــن  بالمقتــرح  المتأثريــن 
الممكن أن يشــمل ذلك الديون 

المضمونة.
٭ لا يترتب على صدور قرار 
افتتــاح اجــراءات التســوية 
الوقائية وقف العقود السارية 

أو حلول آجال الديون.
٭ يقوم المديــن بإعداد خطة 
التسوية خلال مدة لا تتجاوز ٣ 

إعــادة الهيكلة تحت إشــراف 
الامــين خلال مــدة لا تتجاوز 
ثلاثــة أشــهر قابلــة للتمديد 
بموافقة قاضي الإفلاس شريطة 
موافقة الاغلبية المطلوبة على 
أي تمديد في حال تجاوز المدة 

٦ أشهر.
٧ - يمكــن أن يتم بيع كل أو 
جزء مــن أمــوال المدين على 

أساس «نشاط قائم».
٨ - يتم عــرض الخطة على 
الدائنــين للموافقــة عليها أو 
رفضهــا مــن خــلال الاغلبية 
المطلوبــة ويتــم إخطار ادارة 
الإفــلاس وفــي حالــة رفض 
الخطــة يتــم انهاء إجــراءات 

اعادة الهيكلة.
شهر الإفلاس

افتتــاح اجــراءات شــهر  ٭ 
الإفلاس تبدأ مع قاضي الإفلاس 
وحكم شهر الإفلاس يصدر من 
محكمة الإفلاس، ويتضمن طلب 
الاحالة تقريرا بما تم بالطلب 
مع بيــان الأســانيد الواقعية 

والقانونية للقرار.
٭ يمكن بيع أموال المفلس على 

أساس «نشاط قائم».
٭ يضع الأمين خطة لتصفية 
أموال المفلس وتوزيعها ويتم 
عرضها على الدائنين، وفي حال 
الحصول على الاغلبية المطلوبة 
وفي حال عدم الموافقة تعتبر 
الخطة مرفوضــة. وفي حال 
اعتمادها من الدائنين تعرض 

على قاضي الإفلاس.
مصير التفليسة

٭ اقفال التفليســة في حالة 
عــدم كفايــة الامــوال ويحق 
للدائن اتخاذ اجراءات الدعاوى 

الفردية.
٭ انتهــاء التفليســة يتم في 
حالة ســداد كل ديون المفلس 
او تم ايداع مبالغ وكفالة بنكية 
تكفي لســداد ديــون المفلس، 
ويتم الانتهاء من خلال تقرير 

يصدر من الامين.
ابــرام الصلــح: يعــرض  ٭ 
المفلس او الامين الصلح على 
الدائنين واما تتم الموافقة عليه 
بالاغلبية المطلوبة او رفضه 
وفي كل الاحــوال يتم اخطار 

ادارة الافلاس.
هناك حالتــان يبطل بهما 

الصلح:
١ ـ في حالة اخفاء الموجودات.

٢ ـ التدليس.

اشهر، ويجوز تمديد هذه المدة 
بموافقة قاضي الإفلاس شريطة 
موافقة الأغلبية المطلوبة على 

ألا تجاوز المدة ٦ اشهر.
٭ يجــب موافقــة الأغلبيــة 
المطلوبــة للتصديــق علــى 
مقتــرح التســوية، كما يجب 
توافر معايير العدالة للدائنين 

المتأثرين وهذه المعايير.
٭ يمكن للدائنين المتأثرين غير 
الموافقين التظلم من هذا القرار.

٭ يجوز أن يتم إنهاء مقترح 
التســوية الوقائية بناء على 
المديــن، ولا يترتــب  طلــب 
التسوية  إنهاء إجراءات  على 
الوقائية إلزام الدائنين برد ما 
قبضــوه وتخصم مــن قيمة 

ديونهم.
 إعادة الهيكلة

١ - يقدم المدين أو الدائنون أو 
الجهات الرقابية طلب افتتاح 

إجراءات إعادة الهيكلة.
٢ - يشــترط أن تكون أعمال 
المدين قابلة للاســتمرار وفقا 
للمادة ١ من مشروع القانون.

٣ - ينتج عن فتح قرار افتتاح 
إعادة الهيكلة وقف المطالبات 
اعتبــارا مــن اليــوم التالــي 
للموافقة الى تاريخ التصديق 

على خطة إعادة الهيكلة.
٤ - يبقــى المديــن فــي حالة 
افتتاح اجراءات اعادة الهيكلة 
قائما بأعمالــه وإدارة أمواله 

تحت إشراف الأمين.
٥ - يتم تعيــين الأمين لجرد 
الديون وتحقيقها ويودع قائمة 
الديــون لــدى ادارة الإفلاس، 
ويحق للمديــن وأي دائن أن 

يتظلم من القائمة.
٦ - يقوم المدين بإعداد خطة 

«الأنباء» تنشر نص مشروع القانون الحكومي المحال إلى المجلس

.Data Room
٦ ـ تشــكيل لجنة إفلاس من 
ذوي الخبرة المالية والاشخاص 
تختص بالاشراف على اجراءات 
والافــلاس  الهيكلــة  اعــادة 
الديــون  بشــأن  والصلــح 

الخاضعة لاشراف اللجنة.
٧ ـ اعفــاء الديــون الخاصــة 
بالمشاريع المتوسطة والصغيرة 

بضوابط.
الأشخاص الخاضعون لأحكام 

مشروع القانون

١ ـ كل شــخص طبيعي تثبت 
له صفة التاجر.

٢ ـ الشركات الكويتية، وفروع 
الشركات الاجنبية، فيما عدا 

شركات المحاصة.
٣ ـ انظمة الاستثمار الجماعي 
التــي تتمتــع بالشــخصية 

الاعتبارية.
اللاعبون الرئيسيون في مشروع 

القانون الجديد

٭ الأمــين: يعــين مــع قبــول 
طلب افتتاح اجــراءات اعادة 
الهيكلة او شهر الافلاس (في 
ظل قواعد هيئة اســواق المال 
شخص اعتباري - يقابل مدير 

التفليسة بالقانون الحالي).
٭ المراقــب: يعــين مــن قبــل 
القاضي ـ من تلقاء نفســه أو 
بناء على طلب ذوي الشــأن ـ 
لمتابعة أعمال المدين أو الأمين 
وإجراءات التسوية الوقائية أو 
إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس.

٭ المفتش: يعين في حال تقديم 
طلــب من قبــل ذوي الشــأن 

للتفتيش في أعمال المدين.
٭ لجنة الإفلاس: تشكل بقرار 
مــن الوزير، تتكون من ثلاثة 

مقارنة بين القانون الحالي ومشروع القانون

مشروع القانونالقانون الحالي

لم يسمح إلا بخيار واحد حماية الكيانات الاقتصادية
للمدين وهو شهر الإفلاس

تبني نظامي التسوية الوقائية 
وإعادة الهيكلة

المشروعات المتوسطة 
والصغيرة

لم يراع المشروعات المتوسطة 
والصغيرة

تبني أحكام خاصة للمشروعات 
المتوسطة والصغيرة

لا توجد محكمة مختصةالاختصاص القضائي
إنشاء محكمة إفلاس تختص 

دون غيرها بالبت في المنازعات 
التي تنشأ عن الإفلاس

المعايير الفنية للمسؤولين 
لا يوجد أي معاييرعن التفليسة

اشترط مجموعة معايير بحد 
أدنى من خلال هيئة أسواق 

المال

الحرمان من الحقوق السياسية الممارسة السياسية
يشمل جميع المفلسين

الحرمان من الحقوق السياسية 
يشمل المفلس بالتدليس

العدساني يطالب بإقالة المقصر
من الوزراء في ملف «غسيل الأموال»

طالــب النائــب ريــاض 
العدســاني ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
الخالــد باتخــاذ الإجراءات 
اللازمــة تجاه ملف غســيل 
الأموال، ومحاســبة المقصر 
من الوزراء حيال هذا الملف 
وإقالته من الحكومة.  وقال 
العدســاني فــي تصريــح 
أمــس إن  بمجلــس الأمــة 
الــوزراء تحــت  «رئيــس 
الاختبــار الحقيقــي لأخــذ 
الإجــراءات اللازمة، ويجب 

أن تكــون لديه رقابــة ذاتية علــى الوزراء 
ومحاسبتهم وإقالة المقصر منهم». وأضاف 
«من المفترض على رئيس الوزراء الإشراف 
على جميع الوزراء المختصين وذلك حســب 
المادة ١٢٧ من الدستور ومراقبة أدائهم، مبينا 
أن لديه جزءا من التقرير الذي يؤكد أن وحدة 

التحريــات المالية لم تحول 
الملف كاملا إلى النيابة بسبب 
تراخــي وزيــر المالية براك 
العدساني  الشيتان». وأكد 
أنه إذا منحت الثقة للوزير 
في جلســة التصويت على 
طلب طــرح الثقــة المقررة 
يوم الأربعاء المقبل، فستقع 
المســؤولية الكبيــرة علــى 
رئيــس الوزراء مــن خلال 
المســاءلة والاســتجواب». 
وشــدد على أنه لن يتهاون 
أو يتراخى، وسيتعاون فقط 
للمصلحة العامــة التي تقتضي إقالة وزير 
المالية، تطبيقا للدستور والقانون واللوائح 
المعمول بها.  وقال العدســاني «أخطر شيء 
يمكن أن نواجهه أن يصبح الفساد أمرا عاديا، 
وهذا الأمر غير مقبول لدينا، ويجب محاسبة 

كل شخص تجاوز قوانين الدولة».

رياض العدساني

حماد:  «معالجة آثار كورونا» 
كان فرصة لدعم العمالة الوطنية

قال النائب سعدون حماد 
إن مشــروع قانون معالجة 
الآثار الناجمــة عن جائحة 
كوفيد ١٩ على سوق العمل، 
يعالج أوضــاع العمالة في 
القطاع الخاص، ولا يشمل 
جميع موظفي الدولة، مؤكدا 
ان المشــروع كان فرصــة 
لتعديل التركيبة السكانية 

ودعم العمالة الوطنية.
فــي  حمــاد  وأوضــح 
تصريح بمجلس الأمة أمس 
أن المشــروع يعالج أوضاع 

العاملين في القطاع الخاص من العمالة 
الوطنية وعددهم ٧١ ألفا و٨٠٠ موظف 

كويتي، وكذلك العاملون الأجانب.
واعتبر ان المشروع كان فرصة للتخلص 
من مليون و٦٥٠ ألف عامل أجنبي في القطاع 
الخاص من خلال تخفيض الرواتب أو انهاء 
العقود. وبين ان المادة الثانية من المشــروع 
تصب في صالح العمالة الوطنية بنصها على 
«زيــادة الدعم المقرر علــى العمالة الوطنية 
وفق القانون رقم ٢٠٠٠/١٩ المعدل بقانون رقم 
٢٠٠٣/٣٢ نتيجة تطبيق احكام الماده السابقة 
بمقدار الفرق بين الاجر الفعلي المستحق عند 
تطبيق هذا القانون والاجر بعد تخفيضه».

وأضــاف انه وفقا لنص هــذه المادة فان 
المواطن الذي يحصل على راتب ٢٠٠٠ دينار 
في القطاع الخاص وتم تخفيضه ألف دينار 
فإن الدولة تدفع الفرق، مشيرا الى ان «هذا 
القانون مؤقت وليس دائما وتنتهي مدة العمل 
به بمجرد الاعلان عن انتهاء جائحة كورونا».

وبين حماد ان مشروع القانون نوقش في 
اللجنة المالية وتم التصويت عليه بالاجماع 
وكذلــك صوت عليــه بالإجماع فــي اللجنة 
الصحية، مبينا انه تم دراســة كلفته المالية 
وأجريت دراسة على جميع الحلول التي قامت 
بها دول العالم بهذه الجائحة، توصلت إلى ان 
أفضل التدابير هي ما تقوم بها دول الخليج.
وبــين ان الدراســة تناولــت دســتورية 

تخفيض اجــر العامل غير 
الكويتي وانتهت اللجنة الى 
عدم دســتورية التمييز في 
العاملــين الخاضعين لنظام 
القانون الا في حالة تطبيق 
التخفيض على الكل واضافة 
مــادة ثانيــة تحمــي فيهــا 
المواطن الكويتي، لافتا الى ان 
دول الخليج خفضت رواتب 
الوافدين وعوضت  جميــع 

المواطنين.
وأضاف حماد ان اللجنة 
المالية درســت ايضــا كلفة 
تعويض المواطنين ووجدت 
انها ٢٤٠ مليون دينار ولذلك 
فان الكلفة جاهزة والتقرير جاهز، مؤكدا ان 
رفــض القانون حرم المواطــن من تعويض 
أعمالهم المتوقفة. وأكد ان اكثر فئة متضررة 
من عدم إقرار القانون هم اصحاب المشروعات 
الصغيره والمتوســطة والذين اشــتكوا في 
اللجنة المالية من أعبائهم المالية، موضحا ان 
فكرة مشــروع القانون كانت تتمحور حول 
تخفيــض رواتب الجميع وتحميــل الدولة 
الفــارق المخفض كما هو معمول به في دول 
الخليج. واعتبر ان ما حصل في التصويت 
ليس في انه يشــمل جميع موظفي الدولة، 
والصحيح انه يتعلق بالعاملين في القطاع 
الخاص ومنهم العاملون في البنوك وشركات 
التأمــين والاتصالات وعقود القطاع النفطي 

للمقاولين وباقي الانشطة.
ورأى حماد ان تصويت المجلس ضد هذا 
القانون جاء لحماية مليون و٦٥٠ الف وافد، 
مؤكــدا انهــا كانت فرصة لتصفيــة العمالة 

السائبة وتعديل التركيبة السكانية.
من جانب آخر، قال حماد ان دول الخليج 
سبقت الكويت في معالجة تخفيض رواتب 
غير المواطنين وانهاء العام الدراسي وتطبيق 
التعليم عن بعد، معربا عن اسفه بان وزير 
التربية ظل لمده خمسة شهور يدرس الموضوع 

ليعود بعدها وينهي العام الدراسي.

سعدون حماد

السبيعي:  استجواب «التربية» الأسبوع الجاري
سلطان العبدان

دعــا النائــب الحميــدي 
السبيعي وزير التربية ووزير 
التعليــم العالــي د.ســعود 
إلــى الاســتعداد  الحربــي 
الذي  لمواجهة الاســتجواب 
ســيتقدم لــه خــلال الأيام 
المقبلة، مؤكدا أن الاستجواب 
المزمــع تقديمه يوم الثلاثاء 
أو الأربعاء يحوي معلومات 
صادمة. واستغرب السبيعي، 
في تصريح صحافي بمجلس 

الأمة، عدم صحوة وزارة التربية إلا 
مســاء أمس حينما أصــدرت إعلانا 

بقبول أبناء الكويتيات، ونشرت في الصحف 
الصــادرة صبــاح اليوم (امــس) إعلانا عن 
وجود درجات وظيفية شاغرة الأولوية فيها 
للكويتيين وأبناء الكويتيات ثم الخليجيين 
في بعض التخصصات. وقال ان هذه الوزارة 
إما أنها رضخت خوفا من الاســتجواب وإما 
أنها تكــذب على الناس، موضحا ان الوزارة 
لم تلتــزم بإعلانها الذي أصدرته قبل أربعة 
أيام والذي طلبت فيه حضور المسجلين في 
شــهر فبراير الماضي لإجراء المقابلة وذكرت 
فيه أنها لا تستطيع تحديد العدد الذي سيتم 
توظيفه إلا بعد دوام الهيئة التدريسية. وكشف 
الســبيعي عن علمه بالحوار الــذي دار بين 
وكلاء وزارة التربيــة، والذي تم الاتفاق فيه 
على نشر الإعلان من أجل تجاوز الاستجواب 
ليتم بعد ذلك «تسقيط» المتقدمين للوظائف 
من الفئات التي يفترض أن تكون لها الأولوية 

ومن ثم الاستعانة بوافدين 
لشغل هذه الوظائف. واضاف 
السبيعي ان وزارة التربية 
تلعب بمصائر الناس، مؤكدا 
ان وزير التربية لا يستحق 
أن يبقى بمكانه يوم واحد، 
خاصــة انــه لــم يتجــاوب 
على مدى ٨ أشهر مع لجان 
التحقيــق والنواب والناس 
وأخيرا رضخ عندما علم أن 
الاستجواب حقيقي. وبين أنه 
عندما جاءه أحد الأشخاص 
لعمــل تســوية مــع الوزير 
اشــترط أن يصــدر الوزير 
أولا قرارا بمنع الاســتعانة 
بالوافدين في السنة الدراسة ٢٠٢١/٢٠٢٠ وأن 
يلتزم به ومن بعدها يتم الاتفاق على الإعلانات 
ولكن الوزير رفض، وقال انه لا يستطيع أن 
يصدر قرارا بمنع الاستعانة بالوافدين. وتابع 
السبيعي مخاطبا الوزير «لذلك الاستجواب 
واصلك واصلك وســأقدمه يــوم الثلاثاء أو 
يوم الأربعاء المقبل وهناك أخبار ومعلومات 
صادمة»، مستطردا بالقول «سيرى الشعب 
عندما يصعد الوزير المنصة يوم ١٨ أغسطس 
من الــذي كان يراوغ طــوال الفترة الماضية 

ويهدم مصالح الناس».
وطالب السبيعي وزير التربية بالتركيز 
على مواد الاســتجواب عند صعوده المنصة 
وعدم تضييــع وقت الاســتجواب بقصيدة 
وشعر، مؤكدا انه سيكشف كل متخاذل يقف 
مع الوزير ضد أبناء الشــعب الكويتي لأجل 

مصالح ضيقة.

الحميدي السبيعي

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو

عسكر لفصل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج
لـ «الحرس الوطني» عن نظيرتها بـ «الدفاع»

تقدم النائب عسكر العنزي 
باقتراح برغبة قال في مقدمته: 
رغم كثرة طلبات منتســبي 
الوطنــي للعــلاج  الحــرس 
بالخــارج إلا أنه لا توجد إلا 
لجنة طبيــة واحدة لفحص 
تلك المعامــلات وتوجد تلك 
اللجنة بوزارة الدفاع، حيث 
لا توجد في الحرس الوطني 
لجنة طبية مســتقلة للنظر 
في معاملات منتسبيها طالبي 
العلاج في الخارج، وبالتالي 

ترسل الحرس الوطني الملفات 
الخاصة بهذا الشأن إلى اللجنة 
الطبية الخاصة بوزارة الدفاع، 
الأمر الذي يتسبب في كثير 
من الأحيان في تأخير إنجاز 
بعــض المعامــلات التــي قد 
يحتاج أصحابها إلى الســفر 
للعلاج في الخارج بالسرعة 

القصوى.
ونظــرا لكثــرة معاملات 
العــلاج بالخــارج بوزارتي 
الداخليــة والدفاع والحرس 

الضغط على اللجنة الحالية 
بوزارة الدفاع، لذا فإنني أتقدم 

بالاقتراح برغبة التالي:
الطبية  اللجنــة  «فصــل 
للعــلاج بالخارج لمنتســبي 
العامــة للحــرس  الرئاســة 
الوطني عــن اللجنة الطبية 
للعــلاج بالخارج لمنتســبي 
وزارة الدفاع، بحيث تكون لكل 
لجنة طبية مستقلة تفحص 
طلبات منتسبيها الراغبين في 

العلاج بالخارج».

الوطني فــإن الواقع العملي 
أثبــت أن مصلحــة المرضى 
تتطلب وجود أكثر من لجنة 
بحيث تكون لكل وزارة لجنة 
طبية مستقلة تفحص طلبات 
منتسبيها الراغبين في العلاج 
بالخارج وذلك للإســراع في 
الملفــات،  إجــراءات تدقيــق 
فضلا عن مســاعدة المرضى 
من منتسبي الحرس الوطني.
اللجنتــين  فصــل  ولأن 
ســيكون فيــه تخفيــف من  عسكر العنزي

لمشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 
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